
    البـرهـان في أصول الفقه

  216 - وذهب جمهور الفقهاء إلى أن اللفظة عامة تتناول نفي الوجود ونفي الحكم ثم تبين

أن الوجود غير مراد فكان ذلك تخصيصا بمسلك الحس وقضية العقل .

 وهذا وإن هذي به الفقهاء ركيك فإن اللفظ إنما يعم مسميين يتصور اجتماعهما وإذا فرض

نفي الوجود فكيف يفهم معه نفى في بقاء الحكم .

 وذهب ذاهبون من الفقهاء إلى أن الوجود غير معنى بالنفي ولكن اللفظ عام في نفي الجواز

والكمال وهذا يسقط بالمنهاج المقدم فإن الجواز إذا انتفى لم يعقل معه نفى كمال ومن

ضرورة نفي الكمال ثبوت الجواز فقد بطلت دعوى الإجمال في اللفظة ودعوى العموم .

 واستبان ظهور اللفظ في نفي الجواز وكونه مؤولا في نفي الكمال .

 فصل في معنى الأحكام الشرعية .

 217 - قد اشتمل ما جرى من الأوامر والنواهي على ذكر الوجوب والحظر والندب والكراهية

والإباحة ونحن نذكر الان حقيقة كل حكم من هذه الأحكام في مقتضى الشرع .

   فأما الواجب فقد قال قائلون الواجب الشرعي هو الذي يستحق المكلف العقاب على تركه

وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب فإنا لا نرى على االله تعالى استحقاقا والرب

تعالى يعذب من يشاء وينعم من يشاء وإن صدر هذا الرسم من المعتزلة فهو يلائم أصلهم ولكنه

منقوض عليهم بالصغائر مع اجتناب الكبائر فإن من معتقدهم إنها تقع من فاعلها مكفرة وإن

كانت محرمة ويفرض من
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